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الاوامر
الجلسة 64 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

اعتراضیةُ المحقّق الاصفهان تجاه أستاذِه

:تحتّمنات فیقَتها الإرادةُ بدایةً و حیث إنّ إرادتَنا تُعدّ من الممنا قد سببأنّ کافّة أفعال ینی لقد استعرضنا أدلةَ الجبر

1. إما أن تَعود الإرادة إل إرادة مسبقَة و هذا... ولنّه یستتبع التّسلسل المستحیل.

2. و إما أن تَنته الإرادةُ إل إرادة عدیمة النّهایة فه تنحصر ف إرادة اله تعال فحسب، و بذل سنَستَنتج الجبر إذ إرادتُنا لم تَنبع
من اختیارِنا بل نابعةٌ من إرادة اله تعال فحسب، و بالتال لم نَعد مختارین ف أعمالنا إطلاقاً.

و قد تصدّی الشیخ الآخوند للإجابة عنهم إلا أنّه قد أخفق ف هذا المضمار.

و أما المحقق الاصفهان فقد خاض الصراعَ مبتَدِا بتفسیر مقالة أستاذه، فحینما بلغَ المحقّق إل عبارته أستاذِه القائل:

إنما يخرج بذلك (بإرادة اله التوینیة) عن الاختيار لو لم ين تعلق الإرادة بها (التالیف) مسبوقةً بمقدِّماتها الاختيارية و إلا (فلو
أصبحت مقدمات الإیمان أو الفر اختیاریةً) فلا بد من صدورها (المقدمات) بالاختيار (إذ الملّف قد نال مرتبةَ العلم و القدرة و

الإرادة معاً فتحقّق له الاختیار فلا جبر إذن) و إلا (لو لم تصدُرِ المقدمة باختیار الملّف) لزِم تخلف إرادته عن مراده تعال عن ذلك
علوا ًكبيراً.

:تَه قائلاالیإش المحقّق فاستَفتَح

ال‏ بالخصوص، و لا يصح‏ عن‏ جواب‏ هذا الاشالجبري، فهو أجنب ا لابدّية صدور الفعل بالاختيار، و انقلاب الأمر علو أم»
حمل اللابدّية ف المتن عل اللابدّية من حيث فرض توسط الإرادة، و ذلك لأنّ لازم عدمه (الاختیار) الخلف، لا تَخلّف المراد عن

«[1].إرادته تعال

ة ولهذا فلو اعتقدنا بالجبر لأصبحقَته مقدّمةٌ اختیاریبعدّ مخالفاً للفرض لأنّا قد افترضنا بأن هذا الفعل قد سولهذا فانعدام الاختیار ی
مخالفاً للمفترض، لا أنّ انعدام الاختیارِ یتسبب تخلّف الإرادة عن المراد کما زعمه الشیخ الآخوند، فالحق مع المحقّق إذ قد

ه ‐لزِمإرادت ف لنا اتّخاذُ الجبر فإنّه خلاف الفرض، ولهذا فالضمیر قحلا ی العمل فبالتال افترضنا انسباق المقدمة الاختیاریة قبل
.ه تعالال رید لا إلالم عود إلی ‐إرادته عن مراده تعال تخلّف

،لا تَتخلّف عن مراده تعال ت مقولةُ الشیخ الآخوند حول التّخلّف بأنّ إرادتَه تعاللتم ه تعالإرادة ال نعم لو أرجعنا الضمیر إل
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.مخالفاً للفرض وفقاً لتصریح المحقّق الاصفهان ح الجبرصبإرادة المرید فی العبارة أنّ الضمیر یعود إل بینما ظهور

 
تنویر مقالة المحقّق الاصفهان حول الجبر

وأما الحوار الرئیس قد حال حول أنّ الإرادةَ إما أن تَتولّدَ من إرادة اله تعال فحسب فهو الجبر و إما أن تَنشا من إرادة المرید
الماضیة و أیضاً هذه الإرادة الثانیة ستَنبع من إرادة المرید المسبقة فنَقَع ضمن کارِثة التّسلسل، فما ه الإجابةُ؟

[2]:بالإجابة قائلا المحقّق الاصفهان فّلو قد ت

توضيحه: أن الاشال:

1. تارة ف وجوب الفعل بإرادة الباري.(فإنّ اله لو أراد شیئاً لتحقّق بتّاً)

2. و اخرى ف وجوب الفعل بإرادة الفاعل.(بحیث لو أراد المرید شیئاً لتحقّق بتّاً)

(الجبر ستتبِعی ک ضروري ةً فحسب لا أنّ الفعلبحیث تُعدّ الإرادةُ ضروری) .وجوب نفس الإرادة 3. و ثالثة ف

بل به بمبادِيه (الجبر حدُثی ک) و الأول ما توهمه الأشعري، و قد عرفت أنّ الفعل لم يتعلّق به إرادةُ الباري بما هو هو ·
الاختيارية.(فالملّف یختار الأعمال بإرادته بواسطة إحدی المقدّمات الاختیاریة)

· و الثان مندفع بأنّ وجوب الفعل بالإرادة يؤكد إراديتَه. (فلو أراد الفاعل فعلا ما لأصبح الفعل واجباً حتماً و لَتحقّق بتّاً و هذا لا
إشال فیه)

و دعوى لزوم بقاء الارادة عل حال بحيث لو شاء فعل، و لو لم يشأ لم يفعل فاسدة؛ لأنّ الإرادة ما لم تبلغ حدّا يستحيل تخلّف
المراد عنها لا يمن وجود الفعل؛ لأنّ معناه صدور المعلول بلا علّة تامة، و إذا بلغت ذلك الحد امتنع تخلّفها عنه، و إ لزم تخلّف

المعلول عن علّته التامة.

· و أما الثالث (بأن نفس الإرادة تُعدّ ضروريةَ التّحقّق) فبيانه: أن الإرادة من الممنات، فلا بدّ من استنادها إل‏ الإرادة الواجبة
(الإرادة ف الجبر ولهذا قد ثبت) ه، و إلا لتسلسلت الإراداتون إرادتُه بإرادتفليس فعل العبد بإرادته، حيث لا ت (تعال) بالذات

و فيه: أنّ الفعل الاختياري ما كان نفس الفعل بالإرادة (فنفس الفعل اختیاري) لا ما كان إرادتُه بالإرادة (فلا یهمنا منشا الإرادةُ) فإنّ
القادر المختار من إذا شاء فعل، لا من إذا شاء شاء، (فالمعیار هو أنّ الفاعل لو شاء شیئاً لفعلَه سواء أصبحتِ الإرادةُ ضروریةً أم

لا إذ المیزانُ ف تحقّق الاختیار لیست ه الإرادةَ ولهذا فضروریتُها لا یخرج الفعل عن الاختیار لأنّ المفترض أنّ الفعل یعدّ
اختیاریاً، فبه الفایة) و إلا (لو کان المعیار هو إذا شاء شاء) لم ين فعل اختياري ف العالَم حت فعله‐ تعال عما يقول

الظالمون‐ (بینما أفعال اله تُعدّ اختیاریةً فهذا یشف عن المعیار هو اختیاریة الفعل فلا نَعبا بیفیة الإرادة) إذ المفروض أن
اختيارية فعله‐ تعال‐ لصدوره عن العلم و الإرادة، و لو كانت إرادته ‐تعال‐ (متوقّفاً) بإرادته (الأخری) للزم أن لا يون إرادته

عين ذاته‐ تعال‐ إذ لابدَّ من فرض إرادة أخرى ( لأنّ إرادتَه تعال مسبوقة بإرادة أخری فتَتَسلسل) حت تصح إرادية الأول، فيلزم
زيادةُ (الإرادة) الثانية عل الاول المتّحدة مع ذاته تعال. (إذن فمجرد مسبوقیة الإرادة من الفعل لا یعن أنّ الفعل یعدّ اختیارياً بل

حقیقة الفعل الاختیاري هو وجود الإرادة و العلم و الرضا فحسب سواء أصبحتِ الإرادةُ واجبةً أم لا فإنّ المفتَرض أنّ إحدی



المقدمات اختیاریةٌ فیصبح الفعل اختیاریاً)

· توضيحه: أن الإشال:

‐ إن كان ف أصل وجوب الإرادة ففيه: أن إرادته‐ تعال‐ واجبة بالذات، فالامر فيها أشل. (إذ ستتوقّف إرادتُه عل إرادته).

‐ و إن كان (الإشال) ف وجوبها بالغير‐ و انتهائها إل الغير‐ ففيه: أن المانع من الانتهاء (و انتساب الفعل) إل الغير ليس إلا
لزوم كون الفعل بجميع مقدماته‐ أو بهذه المقدمة الأخيرة‐ صادراً عن اختيارٍ (بحیث سیصبح الفعل اختیاریاً حت لو تعلّقتِ

الإرادة بالغیر) فينتَقض بإرادة الباري؛ إذ ليست إرادته من أفعاله الاختيارية، مع أنه موجِب لعدم كون الإرادة عين ذاته للزوم
للاختیار هو أنّ الفاعل لو شاء الأساس القول بعدم كون إرادته عين ذاته للزوم التسلسل. (فالمعیار عل ل حتالتّعدد، بل يش

لفعلَه ول لا ینتسب الفعل إل الغیر فیتوجب أن تون إحدی مقدماته اختیاریةً بحیث لا ینتسب الفعل إل الغیر، بلا دخل بنوعیة
الإرادة)

فهذه المحادثةُ ه فذلةُ مقولة المحقق الاصفهان بحیث قد منَحنا المیزانَ ف اختیارية الفعل بلا علاقة بنوعیة الإرادة، بینما الشیخ
الآخوند قد اقتصر عل ذکر مقدّمات الفعل الاختیاریة بلا إعطاء الضابطة، حیث قال: قلت العقاب إنما بتبعة الفر و العصيان
التابِعين للاختيار (الإنسان) الناش عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية (الإنسانیة. بینما المحقّق الاصفهان قد أضاء لنا

المناطَ العام بأن الفعل عل أیة حالة سیصدُر عن الاختیار حت لو أصبحتِ الإرادةُ واجبةً و بلا اختیار إذ أفعال اله تُعدّ اختیاريةً
فه ناشئةٌ عن إرادته تعال و ف نفس الحین تُعدّ الإرادةُ عین ذاته تعال بحیث لا یستتبِع الجبر ف أفعاله و لا الاضطرار ف أعماله
یة اله تعال زاعماً بأنّ إذ المحور هو الفعل الاختیاري رغم أنّ إرادتَه ناشئةٌ عن عین ذاته الواجبة و الضروریة، فلا یلتزِم أحدٌ بجبر

إرادتَه ضروریةٌ بضروریة ذاته المقدّس.

فبالتال رغم أنّ إرادةَ الممناتِ تئول إل إرادة الواجب الوجود إلا أنّه لا ضیر ل تتولّدُ الأفعال الاختیاریةُ من جانب الإنسان إذ
ةَ الإرادةه إذ لا نَلحظ سنخیه نفسه أو من إرادتاقتَبسنا إرادةَ البشرِ من ال سواء ‐ه تعالالغیر –ال الفعل إل بنتسی المحور هو أ
بل علینا أن نُراقب بأنّ إحدی تمهیداتِ الفعل قد صدرت باختیارِه لأنّ الفاعل المختار لو شاء لفعل، فهو المیزان القویم ف قَصفِ

:ه قائلامل المحقّق حوارة الجبر، ثم یالیإش

«(لقد نشأ إشال الجبر:) مضافاً إل أنّ الحاجة إل مرادية الإرادة من جهة أنّ الإرادةَ من مقدّمات الفعل، فلو لم تن بإرادته
(الفاعل) لم ين الفعل بإرادته و حينئذ (سیتولّد الإشال مجدّداً) فيشل: بأن هذا الإشال لا اختصاص له بالإرادة (الإلهیة) بل

يجري ف علمه و قدرته و وجوده (تعال) حيث إنّها مما يتوقّف عليه الفعل (الإله) و ليست تحت قدرته و اختياره.

و يسري هذا الإشال ف فعل الواجب تعال؛ حيث إنه يتوقف عل ذاته و صفاته، مع أنه ليس ش‏ء منها من أفعاله الاختيارية، فإنّ
وجوب الوجود بالذات يقتض كونه بلا علّة، لا كونه موجدا لذاته و صفاته. فمناط المقهورية و المجبورية‐ و هو عدم كون الفعل

بجميع مقدماته تحت اختيار الفاعل‐ مشترك‏ بين الواجب و الممن من دون دخل فيه للوجوب و الإمان.»

و لأجل تَسلیس مقالة المحقّق نقول: إنّ وجود اله تعال لیس اختیاریا فالإرادةُ النابعة عن وجوده تعال ستصبِح عدیمةَ الاختیار
الأفعال عل ال الجبر لاحتوی کلإش توسعة منا علالاختیار، إذن لو عز ه عدیمالسلیم بأنّ فعل ال لتزِم العقلأیضاً، بینما لا ی

الإطلاق بینما الضابط هو صدور الفعل اختیاریاً رغم أن الإرادةَ و الوجود و القدرة و... واجبةً ذاتاً فرغم أنّ إرادتَه تعال عین ذاته
و لنه لا یهدِم اختیاریة الفعل الإله فذل تجاه البشر الممن)

---------------
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